
 5102مجلة ديالى /                                                                                                                       العدد السادس والستون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

065 
 

 منطوق الحكم القضائي في القانون الأردني
  دراسة مقارنة

 بالقانون العراقي والمصري
 

 القضائية الاحكام في الحكم منطوق: المفتاحية الكلمة

 م. م. منتصر علوان كريم

 جامعة ديالى –كلية القانون والعلوم السياسية 

  E-mail: alqaysee2002@yahoo.com 
 لخصالم

( لسنة 66( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم )065حدد المشرع الأردني في المادة)
( البيانات الواجب توفرها في الحكم القضائي حيث اندرج منطوق الحكم كأحد هذه 6556)

البيانات الواردة في المادة ,حيث ورد منطوق الحكم كآخر بيان ورد في المادة, علما انه 
يانات, حيث إن من المتصور إغفال المحكمة لأي من البيانات الأخرى إلا يمثل أهم هذه الب

إن من غير المتصور إغفال المحكمة لمنطوق الحكم ,كونه النتيجة النهائية للحكم القضائي 
ولأهمية هذا الموضوع وانعكاسه المباشر على فض المنازعات القضائية, تبنى الباحث فكرة 

إلى مبحثين وكل مبحث إلى ثلاثة مطالب تناول خلالها  البحث, حيث تم تقسيم الدراسة
موقف القضاء الأردني من منطوق الحكم ومقارنته بموقف كل من القانون العراقي 

 والمصري. 
 المقدمة

 ( من قانون أصول065يتضمن الحكم القضائي مجموعة من البيانات أوردتها المادة )    
( لسنة 66( المعدل بموجب القانونين رقم )0811لسنة)( 62)رقم الأردنيالمدنية المحاكمات 

ورد في مطلع المادة حيث  ,على سبيل الحصر 6556( لسنة 06) والقانون رقم (6556)
جاء في نهاية هذه البيانات  مجموعة من البيانات حيث ...."يبين في الحكم أن" يجب  أعلاه

النهائية التي توصلت لها المحكمة يمثل النتيجة  هكون منطوق الحكم,هذه البيانات  آخر أو
في الدعوى المعروضة أمامها بعد تكييفها للوقائع وتطبيقها للقانون وبناء حكمها على أسباب 
مع استخدامها لسلطتها التقديرية وما لها من حق في الاجتهاد في الحدود التي رسمها 

 القانون .
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من البيانات التي أوردها  أكثر أوتغفل المحكمة واحدا  أنالممكن  أومن المتصور ف    
( ولكن لا يمكن تصور إغفال المحكمة لمنطوق الحكم على 065المشرع في المادة )

جله وهو فض أواجبها الذي وجدت من لان ذلك يعني عدم قيام المحكمة ب ,الإطلاق
بل هو البيان الأهم من بين  أهمالمنازعات بين الخصوم مما يجعل منطوق الحكم من 

 بيانات الحكم القضائي .
هو تعريف منطوق الحكم ؟ وما هو محتوى منطوق الحكم ؟ وهل يتداخل مفهوم  ولكن ما   

منطوق الحكم مع الحكم القضائي ذاته ؟ وما الفرق بين منطوق الحكم وبين أسباب الحكم ؟ 
وجدت مثل هذه البيانات ؟ وهل يمكن  الواجب توفرها في منطوق الحكم إن وما هي البيانات

يكون هناك تناقض في  أن؟ وهل يمكن أو يحتوي على زيادةيصدر منطوق الحكم ناقص  أن
 مع منطوق حكم سابق؟ وما هو موقف محكمة التمييز الأردنية ؟ أوذات منطوق الحكم 

 :حثينمب إلىهذه الدراسة المتواضعة الباحث قسم وسواها سي هذه الأسئلة عنللإجابة 
 : مفهوم منطوق الحكم القضائي. الأولالمبحث 

 موقف القانون والقضاء من محتوى منطوق الحكم القضائي.المبحث الثاني : 
 المبحث الأول

 مفهوم منطوق الحكم القضائي
( تعريف 6556( لسنة )66لم يرد في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية رقم )     

( البيانات الواجب توفرها 065ولكن المشرع أورد في المادة ) ,لمفهوم منطوق الحكم القضائي
بيانات الحكم القضائي حد أمادة منطوق الحكم باعتباره في الحكم القضائي وورد في آخر ال

أصدرته وتاريخ ن في الحكم: المحكمة التي يبي   أنالمادة كالآتي : " يجب  حيث جاء نص
وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم  إصداره ومكانه

يشتمل الحكم على عرض مجمل  أنكما يجب  ,بالكامل وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم
الحكم  وأسباب ,خلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهريلوقائع الدعوى وطلبات الخصوم و 

ثلاثة  إلىيرى الباحث تقسيم المبحث  آنفاومن خلال الاطلاع على المادة  . "ومنطوقه
 مطالب وكالاتي:

 
 



 5102مجلة ديالى /                                                                                                                       العدد السادس والستون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

066 
 

 : تعريف منطوق الحكم القضائي. المطلب الأول 
 : تمييز منطوق الحكم عن الحكم القضائي .المطلب الثاني
 : تمييز منطوق الحكم عن أسباب الحكم . المطلب الثالث

 المطلب الأول
 تعريف منطوق الحكم القضائي

 –حيث اعتبرت البيانات  ,في التمييز بين بيانات الحكم القضائي ا  رأيلمحكمة التمييز  إن    
تسمية  أعلاهالواردة في الجزء الثاني من المادة  –عليها البيانات الموضوعية  التي أطلقنا

ويكون الحكم القضائي الذي يخلو  ,وعدما   البيانات الجوهرية التي يدور معها الحكم وجودا  
لنقض على خلاف البيانات الواردة في مطلع المادة يستوجب ا ناقصا   من هذه البيانات حكما  

هذه البيانات على الحكم القضائي مما  أهمية( بالرغم من كون المادة لم تميز بين 065)
ي ف ا  أي من البيانات يعد نقصوان النقص في  آمرنص المادة هو نص  إنكن القول معه يم

 حيث جاء في حكم المحكمة: ,(6)الحكم القضائي بشكل عام
  أوجبت على  إنها ,من قانون أصول المحاكمات المدنية 065يستفاد من أحكام المادة

يتضمن  أن ,هذه الأمور أهمومن  ,تبين في حكمها أمور عدة عددتها أنالمحكمة 
مجملا لوقائع وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم  الحكم عرضا  

 الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه .
 وجاء الحكم  ,الحكم ومنطوقه يشوبها الغموض وعدم الدقة والوضوح أسبابكانت  إذا

 د  ان الحكم يعف ,المميز بمنطوقه وأسبابه مشوبا بعيب في قصور التسبيب والتعليل
 من الأصول المدنية . 065معيبا لمخالفته لصراحة متطلبات أحكام المادة 

تعريف لمنطوق الحكم في أحكام   يجدلم إن الباحث في هذا السياق  كما تجدر الإشارة     
 الجزائيةأحكام محكمة التمييز بصفتها  إلىولكن بالرجوع  ,محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

من قانون أصول المحاكمات  ( 065و60-62باعتمادها على ما ورد في أحكام المواد )و 
تعرف منطوق  أن الأردني الجزائيةمن قانون أصول المحاكمات ( 632والمادة ) المدنية,

 :وكما يلي ,(3)بشكل ضمني وذلك بمناسبة تحديدها لمكونات الحكم القضائي الحكم القضائي
الادعاء  وأسبابلحكم على عرض مجمل للوقائع المدعي بها يتوجب اشتمال ا"        

واقعية وحجج قانونية  أدلةوالعلل التي كونت قناعة المحكمة من  والأسبابوطلبات الخصوم 



 5102مجلة ديالى /                                                                                                                       العدد السادس والستون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

063 
 

الذي يقبل التنفيذ  هت لها المحكمة وهو القسم الرئيسالنتيجة التي انت أيثم منطوق الحكم 
خلو القرار المميز من منطوقه يشكل عيبا  أنويتمتع بقوة القضية المقضية مما ينبني عليه 

ين يتع  و جوهريا في الحكم يتصل بالنظام العام يترتب عليه بطلان الحكم بالجانب المذكور 
 . "معه نقضه

الادعاء  وأسبابى بها عرض مجمل للوقائع المدع إن أعلاهوما يفهم من حكم المحكمة      
واقعية وحجج قانونية  أدلةوالعلل التي كونت قناعة المحكمة من  والأسبابوطلبات الخصوم 

في الحكم  ا  جوهري ا  غموض تمثل عيب أوثم منطوق الحكم ... وما قد يشوبها من نقص 
 ن  إ   . علماأصول المحاكمات المدنية بطلانه ( من قانون62الذي أوجبت المادة )و  ,القضائي
( من قانون أصول المحاكمات 62عن نص المادة ) ا  جد في حكم المحكمة خروجالباحث ي

بان يترتب عليه ضرر للخصم ولا يكون  يكون العيب الجوهري مشروطا   أنالتي اشترطت 
ت البطلان لارتباط العيب المحكمة رتب   إنعلما  ,لم يترتب عليه ضرر للخصم إذا باطلا  

 ام حسب رأي المحكمة .الجوهري بالنظام الع
 إليهالمشار و لحكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية  جاء مؤيدا   أعلاهولكن حكم المحكمة 

يمثل البيانات الجوهرية في الحكم ( 065ورد في الجزء الثاني من المادة ) بان ما آنفا,
 القضائي.

مقتصر فقط على  (065إنها اعتبرت متطلبات المادة )لمحكمة التمييز  آخرونجد في حكم 
الجزء الثاني من المادة دون الجزء الأول الذي لم تمنحه أهمية تذكر وكأنه لم يرد في المادة 

 : (2)كالأتيحيث ورد حكمها  أعلاه
( من قانون أصول 065اشتمل القرار المطعون فيه على كافة متطلبات المادة ) "إذا        

الحكم  وأسبابع الدعوى وطلبات الخصوم لوقائ ملخصا  ن المحاكمات المدنية حيث تضم  
الاستئناف كافة بشكل واضح ومفصل  أسبابومنطوقه وردت محكمة الاستئناف على 

وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت الإشارة إلى الشطر الأول من المادة والمتضمن  ,......."
 البيانات السالف ذكرها وكأنها لا تؤثر على صحة الحكم القضائي.

( واعتبرت 065محكمة التمييز لم تميز بين شطري المادة ) إننجد  أخرىوفي أحكام     
لا  فأنه في الحكم القضائي  متوافرةتكون  أنيجب  أعلاهجميع البيانات الواردة في المادة  وا 
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للأحكام المبينة حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال مفهوم المخالفة  ,نقضه بالإمكان
 لتي وردت كما يلي :وا أدناهفي 
   ستئناف على اسم المحكمة مصدرة القرار وتاريخ إصداره الااشتمل قرار محكمة  ذاإ

ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وأسماء الخصوم واشتمل على 
الحكم ومنطوقه ورداَ واضحا ومفصلا على  وأسبابعرض مجمل لوقائع الدعوى 

( من 011/2و 065فانه يتفق وأحكام المادتين ) في,ألاستئناالطعن  أسبابجميع 
 .(0)قانون أصول المحاكمات المدنية

 من  011/2و 065لكافة الشروط التي تتطلبها المادتان  القرار المميز مستوفيا   د  يع
وتاريخ إصداره  أصدرتهن القرار اسم المحكمة التي بي   ذاإ  قانون الأصول المدنية 

ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وأسماء الخصوم بالكامل وأسماء 
وكلائهم واشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة 

 .(6)الحكم المنطوقة وأسبابلدفوعهم ودفاعهم الجوهري 
عدم استقرار محكمة التمييز على اتجاه ب يمكن القولمن كل ما تقدم من الأحكام القضائية     

غير الجوهرية الواردة في المادة التمييز بين البيانات الجوهرية و  واحد في أحكامها من حيث
 أخرىوتارة  ,فهي تارة تميز بين هذه البيانات ,( من قانون أصول المحاكمات المدنية 065)

 شك من أهمية ما يتمتع به منطوق ولكن في كل القرارات القضائية لا الأهمية,تمنحها ذات 
لأحكام الصادرة من محاكم الحكم القضائي من أولوية في رقابة محكمة التمييز على ا

 .(2)الموضوع
منطوق  (1)احد الكتابف فقد عر   ,موقف الفقه وتعريفه لمنطوق الحكم إلى وتجدر الإشارة    

وعن طريقه يتم حسم  ,ففيه يتجسد قرار المحكمة ,الحكم القضائي أجزاء أهمالحكم بأنه " 
قرار ,المنازعات ونتيجة له  ,وضده يوجه الطعن ,وبمقتضاه يتم التنفيذ الجبري ,الحقوق وا 

 . أصدرته ولايتها, وبه تلتصق الحجية"تستنفذ المحكمة التي 
ة علانية بجلس النطق بالحكم هو تلاوة منطوقة كاملا   "إن إلى القول: ( 8)ويذهب آخر     

ما تم  إنوتقوم قرينة قانونية قاطعة على  ,ويتعلق حق الخصوم بما ينطق به في هذه الجلسة
 " .أصدروهالنطق به وهو ما تضمنته مسودة الحكم التي وقع عليها القضاة الذين 
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منطوق الحكم : هو نتيجة الحكم ويتضمن ما قضت "إن  الى القول( 05)وذهب آخرون      
ومن  ". وهو الجزء الذي يهتم به الخصوم عادة   أمامهابه المحكمة في الطلبات المطروحة 

لنا ذكرها في بحثنا المتواضع  ن  لم يتس( 00)أخرىالفقهية السابقة الذكر وآراء  الآراءخلال 
 تالي :يعرف منطوق الحكم على النحو ال أنيستطيع الباحث 

 ,تنتهي به الخصومة , الذيفي الدعوىو الحكم القضائي النهائي منطوق الحكم : ه
وبصدوره ترفع يد المحكمة عن الدعوى محل هذا الحكم ويتم النطق به علانية وتتعلق به 

 . "م في الدعوىو حقوق الخص
كان قابلا أسواء  –منطوق الحكم هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة  إنمما يعني    

فالمنطوق تختص به محاكم الدرجة  ,التمييز أومحكمة الاستئناف  أمام –لا  أمللطعن 
ما يصدر من محكمة التمييز فهي قرارات  أما ,محاكم موضوع لأنها ,والاستئناف فقط الأولى

 لم يستوفها .     أو( 065سواء استوفى حكم محكمة التمييز البيانات المذكورة في المادة )
 الثانيطلب الم
 تمييز منطوق الحكم عن الحكم القضائي

سابقة الالمحاكمات المدنية  أصول( من قانون 065عند الاطلاع على نص المادة )     
 أعلاه,الواردة في المادة  حكم القضائيمنطوق الحكم هو احد بيانات ال إن يمكن القولالذكر 

ما هو بيان شكلي وبيان  أو ,جوهريما هو بيان جوهري وما هو بيان غير  دون تمييز بين
 أعلاهمنطوق الحكم لا يختلف حسب نص المادة  إنمما يعني  ,صح التعبير إذاموضوعي 

 رة في ذات المادة .المذكو  الأخرىمن البيانات  أي  عن 
جميع البيانات ذات  إنالتي تؤيد التمييز محكمة  أحكاموفي هذا الصدد نجد الكثير من  

 التالية : الأحكامدة ومنها قيمة قانونية واح
 المحاكمات  أصولمن قانون  (065)اشتمل القرار المميز على موجبات المادة إذا

المحكمة التي  :ينحيث يب   02/6550المعدل بالقانون رقم  62/811المدنية رقم 
 وأسماء...  إصدارهالقضاة الذين اشتركوا في  وأسماءومكان  إصدارهوتاريخ  أصدرته

الخصوم بالكامل ... واشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم 
 ا  قرار  د  وأسباب الحكم ومنطوقه فانه يعم الموضوعي هوخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاع

 .(06)للقانون ا  موافق
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 (011/2)و (065)القرار المميز مستوفيا لكافة الشروط التي تتطلبها المادتان  د  يع 
 إصدارهوتاريخ  أصدرتهبين القرار اسم المحكمة التي  إذاالمدنية  لالأصو من قانون 
 وأسماءالخصوم بالكامل  وأسماء إصدارهالقضاة الذين اشتركوا في  وأسماءومكانه 

وكلائهم واشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة  
 .(03)الحكم ومنطوقه وأسبابلدفوعهم ودفاعهم الجوهري 

   افترضنا عدم النص على كلمة و  (065)النظر في المادة إمعان يرى الباحث إنو  
من نص المادة فهل يختل  الكلمة هذه الواردة في آخر المادة أي لو حذفت )ومنطوقه(
 المعنى ؟

لان كلمة الحكم التي وردت في مطلع المادة تتضمن  ,المعنى لا يختل إنيرى الباحث      
المحكمة  إليهمنطوق حكم يتضمن خلاصة ما توصلت  إصدار لا يقبل الشك إجباريبشكل 

لا  أمتم النص عليها أسواء  –ولا يمكن تصور عدم وجود منطوق حكم  ,من فض للمنازعة
كم ) الذي هو فض المنازعات احميعني انتفاء وجود الغاية من عمل ال إصدارهلان عدم  –

 . إنشائهاالعبرة من و بين الخصوم ( 
 أممنطوق الحكم ؟  إلىهل مفردة حكم قضائي تنصرف  عنه الإجابةفالسؤال الواجب     
 ( ؟065بيانات كما ورد في المادة )يتضمن مجموعة من ال أنالحكم الذي يجب  إلى
يحتويه  أن( وما يجب 065ما بينته المادة )  إلىسلمنا بان كلمة )الحكم ( تنصرف  إذا   

مثل  أثناء سير الدعوىالثانوية والتي تصدر  أوالفرعية  الأحكام ن  أفهذا يعني  ,من بيانات
لا يمكن ان نطلق عليه حكم رفض طلب  أوقبول طلب أو  حارستعيين  أوتعيين خبير 

 إليهباستثناء ما توصلت  ,(065المادة )غلب البيانات التي نصت عليها أقضائي لخلوه من 
المحكمة ) قررت المحكمة  أحكامحيث ترد  ,نظرها لهذا الموضوع الفرعي أثناءالمحكمة 

( والمحكمة بهذا الصدد تمارس سلطاتها التقديرية ...... أو قررت المحكمة قبولتعيين .... 
هذه  إنعلما  ,(02)ا  قولي ا  لإصدار حكم فعلي وليس حكم بمناسبة تطبيق نصوص القانون

محاكمات ال أصول( من قانون 025ما ورد استثناء في المادة ) إلاغير قابلة للطعن  الأحكام
سير الدعوى ولا تنتهي  أثناءالتي تصدر  الأحكاملا يجوز الطعن في " : المدنية والتي تنص

رارات بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك الق إلابها الخصومة 
 " .....لآتيةالصادرة في المسائل ا
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 أثناءما يصدر من المحكمة  عد  ع المشر   يمكن القول من خلال هذه المادة إنحيث      
كما يستفاد من ذات  أعلاه,نصت عليها المادة  بأحواليجوز الطعن بها  ا  أحكامنظر الدعوى 

ومن ثم استثنى من  ,على الحكم المنهي للخصومة مفردة حكم أطلقالمشرع قد  إنالمادة 
أطلق على ما المشرع قد  إن أي أعلاهذلك القرارات الصادرة في المسائل المحددة في المادة 

 : أمريننظر الدعوى مفردة قرارات وهذا يعني احد يصدر أثناء 
 المشرع قد ساوى بين مفردة حكم ومفردة قرار . إن:  الأول

بشكل عام لا يجوز الطعن بها  ا  أحكامدعوى سير ال أثناءما يصدر  عد  المشرع  إنالثاني : 
 عليه قرارات . أطلقوما يجوز الطعن به 

( والفصل الاستئناففي الفصل الثاني ) ردةمن خلال الاطلاع على نصوص المواد الواو 
المشرع يستخدم  إن يمكن القول( 650) ( ولغاية المادة025( من المادة )التمييزالثالث )
مفردات مترادفة تعطي ذات باعتبارها  أخرى,ويستخدم مفردة قرارات تارة  ,تارة أحكاممفردة 

وأعطى المفردتين ذات  ,المشرع لم يميز بين الحكم والقرار إن الى القول المعنى, مما يدفعنا 
 . المعنى

مع  وازنةبالم الأردنيصياغة النصوص قد وقع به المشرع  في لا  خلهناك  إنويرى الباحث 
 .(00)التشريعات المقارنة

لم تميز بين الحكم القضائي وبين منطوق  إنهالمحكمة التمييز نجد آخر وفي حكم     
 الحكم والذي ورد كما يلي: 

  يكون الحكم مشتملا على ديباجة تذكر فيها وقائع الدعوى ثم ما تستخلصه  أنيقتضي
ضت به المحكمة في الطلبات ووقائعها ثم منطوق الحكم وهو ما ق أدلتهاالمحكمة من 

   المحكمة قد  ن  أومعللا تعليلا وافيا للدلالة على  لأسبابه, وان يكون شاملا المطروحة عليها
تكفي لاستخلاص نتيجة الدعوى من  إحاطةودفوع الفريقين  لتهاوأد  بواقع الدعوى  أحاطت
 .(06)خلا الحكم مما ذكر فيكون مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون فإذا ,ثابتة فيها أصول
 إلىالطعن كأصل عام يوجه  ن  إ إلىمحكمة التمييز نتوصل  خلال أحكامومن        

بكل ما قام قضائي عموما الحكم ال إلىولكنه قد يمتد في بعض الحالات  ,منطوق الحكم
النظر في الحكم ككل وليس  إعادةوعلى محكمة الموضوع  ,وعلل ووقائع أسبابعليه من 

 في المنطوق فقط .
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الحكم مع  أسبابالطعن في  إمكانية إلىمحكمة التمييز اتجهت المحكمة  أحكامففي احد  
 :( 02)كالأتياعترافها بان الطعن يوجه على المنطوق ومن ذلك حكمها الذي ورد 

   لهذا وان قوة الشيء المحكوم به تكون العبرة لمنطوق الحكم  إن   الأصلكان  إن
تصلح لتفسير  الأسباب إن   وقضاء  انه من المتفق عليه فقها  إلا لأسبابهلا المنطوق 

جوهرية  الأسبابكانت هذه  إذاوذلك  ,تحديد معنى العبارات الواردة فيهنطوق و مال
 تقوم للمنطوق قائمة . وترتبط ارتباطا وثيقا بالحكم وبدونها لا

 إلى ذلك فبعد التسليم بان الطعن يوجه   من الى أبعدمحكمة التمييز ذهبت  ن  أكما نجد      
بل يعني  ,نقض الحكم لا يعني نقض المنطوق فقط ن  أمحكمة التمييز  عد تفقد  ,المنطوق

مما يتداخل معه مفهوم منطوق الحكم مع  هذا المنطوق, نقض الحكم ككل وبكل ما قام عليه
 :(01)كالأتيحكمها الذي ورد  الأحكامككل ومن هذا مفهوم الحكم 

 المدنية لعدم  الأصولمن  011و  065الحكم المميز مخالفا لحكم المادتين  د  يع
نات االاستئناف ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم والبي أسبابتضمنه 
القرار و الخصوم  وأسماءالهيئة  أسماءواقتصر فقط على  ,الحكم وأسبابالمقدمة 

لذين تم نقضهما من محكمة الحكمين الصادرين عنها ال إلى والإشارةالمستأنف 
صحة الخصومة والتي  لإثباتالمقدمة من وكيل المستأنف  والأوراق, التمييز

إنها لم تبرزها حسب الأصول كبينة قررت صحة الخصومة رغم  إليهابالاستناد 
الاستئناف ولا للبينة  لأسبابالبحث  أو وأخيرا  منطوق الحكم دون التعرض. لمقدمها

قرارها السابق قد  إناستئنافه ولا رد المحكمة عليها رغم  لإثباتالمقدمة من المستأنف 
وبالتالي فان  ,بقرار التمييز وبذلك لم يعد قائما ولا وجود له وهو والعدم سواء نقضهتم 

ورد  ,لإثباتها للاستئناف والبينة المقدمة أسبابمن  المنقوضما تضمنه الحكم 
وكان على  ,لم تكن كأنهاوحيثيات الحكم ومنطوقه  أسباب أي ,المحكمة عليها

 , ولما لم تفعل فقد جاء حكمها مبتورا  تقوم بصياغة حكم جديد كامل أنالمحكمة 
ية مما نالقانو ة بحيث لا يمكن اعتباره حكما من الناحي والأصولومخالفا للقانون 

 المدنية . الأصولمن  081/6ادة ه عملا بحكم المضيتوجب نق
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 لثالمطلب الثا
 تمييز منطوق الحكم عن أسباب الحكم

نما ورد     باعتبارها  تلم يرد في قانون أصول المحاكمات المدنية تعريف لأسباب الحكم وا 
سابقة الذكر كذلك لم نجد تعريفا لأسباب الحكم ال( 065احد بيانات الحكم القضائي بالمادة )
الفقهية لمعرفة ماهية  الآراء إلىالحالة من الرجوع  هذهفي قرارات محكمة التمييز ولا مناص 

 أسباب الحكم .
عبارة عن الأسس والحيثيات والأسانيد  الحكم بأنها أسباب (08)جانب من الفقه عرف       

, فهي دعامات المنطوق وأسسه ومبرراته بني عليها الحكمالواقعية والحجج القانونية التي 
 وهي تتداخل عادة من الوقائع . 

أسباب الحكم هي الركائز الواقعية والقانونية  ن  أَ  القوانين المقارنة نجد ثناياوعند البحث في    
ون ( من قان026في المادة ) حيث ورد ذلكوالتي يترتب على إغفالها بطلان الحكم 

 اعلى الأسباب التي بنيت عليه الأحكامتشتمل  أن  " يجب  المرافعات المصري التي تنص:
لا كانت باطلة "  .وا 

بعض الفقهاء ونصوص  أراء إلىل الرجوع بعد الوقوف على معنى أسباب الحكم من خلا   
وفي هذا  ,نميز بين منطوق الحكم وأسبابه أن الآنبعض القوانين المقارنة ينبغي علينا 

أسباب الحكم احد بيانات  عد   الأردنيالمحاكمات المدنية  أصولقانون  ن  أالمجال يتبين لنا 
سالفة الذكر حيث ال( 065والتي وردت بالمادة ) الأخرىالحكم القضائي أسوة ببقية البيانات 

 أسباب الحكم ومنطوقه هي بيانات إلزامية واجب توفرها في الحكم عد تإن هذه المادة 
الحكم الجوهرية  أسبابوفي ذات الوقت فهي لم تميز بين  ولها ذات القيمة القانونيةالقضائي 

 ا  جوهري عد هين الأسباب فمنها ما ق بيفر   من الفقه ا  جانب في حين أن   ,وغير الجوهرية
 إصدارفي  أهميةولا تكون لها  ,دا القاضي على سبيل التزي  ه  رد  في الحكم ومنها ما يَ  ا  وأساسي
منها  ا  جزءبجانب دور الأسباب الجوهرية في تفسير وتبرير وتأييد الحكم فان ان الحكم و 

انه يحسم شقا  من النزاع وهذه  إذ ,ص بأهمية خاصة لاحتوائه على جزء من القرارخ  
عليها في  وأطلق ,(صري )الأسباب المرتبطة بالمنطوقعليها في القانون الم أطلقالأسباب 

 .(65)(سابق تسمية )الأسباب الحاسمةالقانون الفرنسي ال
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غير الجوهرية من الضروري التمييز بين الأسباب  إنيرى الباحث  ومن خلال ما تقدم   
 أعلاهالفقهي  الرأيمنطوق كما وردت حسب الالأسباب المرتبطة ب أوالجوهرية وبين الأسباب 

انه  إلىلا يتجزأ من منطوق الحكم الذي توصلنا  ا  جزء تعد  ( لان هذه الأسباب )الجوهرية
والتي  ,الحكم يدور وجودا وعدما مع هذه الأسباب إنيتسع ليشمل الحكم القضائي بحيث 

ويمكن للخصوم الطعن بهذه الأسباب باعتبارها جزء من  تكتسب حجية الشيء المقضي به
محكمة التمييز في  أكدته. وهذا ما تجسد ما بنت المحكمة قرارها عليهمنطوق الحكم وفيها ي

 : الآتيةومنها الاحكام  أحكامهاالعديد من 
  الحكم المكتسب الدرجة القطعية قوة الشيء  إليهاالجوهرية التي استند  الأسبابتحوز

 .(60)المحكوم به
 ( من 065المادة ) بأحكاملم تتقيد محكمة الاستئناف بعد النقض بقرارها المميز  إذا

يشمل الحكم على عرض  أنالمحاكمات المدنية من حيث وجوب  أصولقانون 
م الجوهري مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعه

 أسباب , كما وان محكمة الاستئناف بعد النقض لم تعالجوأسباب الحكم ومنطوقه
بالإحالة على قرارها من نفس القانون واكتفت  011المادة  لأحكامالاستئناف وفقا 

 لأحكام ا  بالتسبيب والتعليل ومخالف فيكون قرارها قاصرا   ,وما جاء فيه من رد المنقوض
هذا السبب  يتعين نقضه للمرة الثانية لورودالمدنية مما  لأصولامن  أعلاهالمادتين 

 .(66)عليه
   (63)به جوهرية لا تحوز قوة الشيء المحكومالحكم غير ال أسباب إن. 
 بناء على  الأخيرةالمحكمة حكمها الفاصل بالدعوى بنفس تاريخ الجلسة  أصدرت إذا

الدعوى نهائيا لوقوع المصالحة واستيفاء المدعي كامل حقوقه  بإسقاططلب الطرفين 
المصالحة التي إن وحيث إسقاطا نهائيا , هذه الدعوى  إسقاطفي الدعوى وقررت 

الحكم هي الاتفاقية المعقودة بين الطرفين والمبرزة كمستند في الدعوى  إليهااستند 
الحكم التي ترتبط  أسبابمن النهائي فتكون هذه الاتفاقية  بالإسقاطلتبرير الحكم 

وبالتالي فتحوز اتفاقية المصالحة مع  ,بمنطوقه ارتباط لا يقوم المنطوق بدونها
   .(62)كم كلاهما قوة الشيء المحكوم فيهمنطوق الح
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والتي لا يمكن اعتبارها  )الأسباب غير الجوهرية(التي ترد على سبيل التزيد الأسباب أما
 التي فهي من الأسبابمن الحكم القضائي بحيث لا يصدر الحكم بناء عليها وبالتالي  ا  جزء

من بيانات  تعد  لا  إنهاالشكلية والتي يجد الباحث  أوتدخل ضمن البيانات غير الجوهرية 
بعد صدور الحكم القضائي وان  إعلامتوردها في صيغة  أنولكن للمحكمة  ,الحكم القضائي

م القضائي لا يوثر على صحة الحكم القضائي ودليلنا في ذلك ما ورد عدم ورودها في الحك
 :تنصالتي ( 066( في المادة )0868( لسنة )13رقم) في قانون المرافعات العراقي

 أصدرتهن فيه المحكمة التي بي  إعلام ي" بعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوما  
وكلائهم واثبات  وأسماءالخصوم  وأسماء هأصدرو الحكام الذين  وأسماء إصدارهوتاريخ 

من وقائع  إليهالحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم وما استندوا 
وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل 

ئيس الهيئة ويختم بختم ر  أوويوقع من قبل الحاكم  إليهاوالمواد القانونية التي استند  وأسباب
 .المحكمة "

من المادة  الأولهذه البيانات ) غير الجوهرية ( والتي وردت في الجزء  إنمما يعني    
بالقياس على ما ورد في قانون المرافعات  الأردنيالمحاكمات  أصول( من قانون 065)

وضعها في هذا  العراقي لا يمكن الطعن بها ولا تكتسب حجية القضية المقضية ولكن يتم
لغرض التوضيح ورفع اللبس والاستيضاح وليس كجزء من الحكم كما ورد في المادة  الإعلام

(065. ) 
ما يؤيد وجهة النظر هذه ولكننا في ذات  الأردنيةمحكمة التمييز  أحكامولكننا لم نجد في    

انات غير تم نقضها من قبل محكمة التمييز لتخلف احد البي أحكامالوقت لم نعثر على 
 : الأتيكحكما واحدا جاء  إلاالجوهرية 

  لسابق والمتعلق ا لاستئنافيامحكمة التمييز بقرارها قد نقضت الحكم  إنحيث
 التمييز, أسبابالحكم فيما عدا ذلك بعد معالجتها  وأيدتعليها  بتصحيح اسم المدعى

على ما جاء  التصحيح في منطوق الحكم هديا   أجرتمحكمة الاستئناف  إنوحيث 
  .(60)لتمييز جديرة بالالتفات عنها  أسباببقرار التمييز فتكون 
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 المبحث الثاني
 محتوى منطوق الحكم القضائيموقف القانون والقضاء من 

يز بشكل يم   أنمطلع  لأييمكن  من خلال الاطلاع على النصوص القانونية بشكل عام لا
بشكل دقيق وهذا ما يستدعي منا السؤال  محتويات منطوق الحكم القضائي أوواضح مفردات 

إن كان منطوق الحكم يحتوي على زيادة أو نقص, وان منطوق الحكم يحتوي على تناقض 
, ولتوضيح محتوى أخرى أحكامفي ذات المنطوق الواحد أو مع غيره الصادرة بموجب 

قسم الباحث هذا ع التناقض فيه سيمنطوق الحكم  وحكم الزيادة والنقص ولبحث موضو 
 : مطالب ةالمبحث إلى ثلاث
 محتوى منطوق الحكم القضائي.:  المطلب الأول
 النقص أو الزيادة في منطوق الحكم .: المطلب الثاني

 التناقض في منطوق الحكم .المطلب الثالث:  
 المطلب الأول

 محتوى منطوق الحكم القضائي
 إلىالتوصل  يمكن لا الأردنيالمحاكمات المدنية أصول نصوص قانون  إلىالرجوع  عند    

توضيح  لمفهوم  أوتعريف  إلىتوصل سابقا لم ن كما ,مفهوم واضح لمحتوى منطوق الحكم
كل ما وان  لمنطوق الحكم, إلى معنى دقيقالذي من خلاله قد نتوصل  ,منطوق الحكم
( 603( من المادة )6الذكر والفقرة ) لفةساال( 065الحكم ورد في المادة ) يتعلق بمنطوق
" بعد  :( على6( التي نصت في الفقرة )001على بيانها لاحقا والمادة ) نأتيالتي سوف 

لاتنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة  أناختتام المحاكمة على المحكمة  في جلسة  وا 
يحضر القضاة الذين اشتركوا  أن( على " يجب 2ونصت ذات المادة في الفقرة ) ..." أخرى

( التي 008نص المادة ) إلىفي هذا الصدد  الإشارةفي المداولة تلاوة الحكم ..." كما تجدر 
ومنطوقه بملف  أسبابه( منها " تحفظ مسودة الحكم المشتملة على 3جاء في الفقرة )

 الدعوى..."  .
ت بقدر ما تضيف غموضا لا تحسم هذه التساؤلا أعلاه إليهانصوص المواد المشار  إن   
على  بأن  ( 001( من المادة )6ما نصت عليه الفقرة ) بأن  سلمنا  فإذا ,الغموض إلى

على  إن أيتنطق بالحكم وكان المقصود من مفردة حكم هو منطوقه فقط  أنالمحكمة 
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( 008( من المادة )3في الفقرة ) دور  فكيف نفسر ما فقط, منطوق الحكم تتلو أنالمحكمة 
هو الموقف من المادة  الحكم ومنطوقه ؟ وما أسبابمسودة الحكم تشتمل على  إنبينت  التي

( 008( التي اشترطت في الحكم القضائي جملة من البيانات التي اختصرتها المادة )065)
( 001( من المادة )2نفسر المقصود بالفقرة ) أنالحكم ومنطوقه ؟ وكيف لنا  أسباب إلى

 الأسباب أمالمنطوق فقط  أم( 065فهل المقصود بتلاوة الحكم المنصوص عليه في المادة )
 والمنطوق ؟ 

وفق في صياغة كونه لم يل الأردنيوقع به المشرع  ا  كبير  ا  هنالك لبس ن  أمما تقدم يتضح 
, كما لا يمكن ى الحكم القضائي بشكل دقيقلوقوف على معنل أعلاه إليهاالمواد المشار 

المحاكمات  أصولمنطوق الحكم ومحتواه من خلال نصوص قانون من الجزم بفهم المقصود 
 .  الأردنيالمدنية 

 الثانيالمطلب 
 الزيادة في منطوق الحكم أوالنقص 

 إليهاالمحكمة الفصل في بعض الطلبات المقدمة  إغفاليعني النقص في منطوق الحكم    
في مادة  ونحيل دراسة هذا الموضوع لسبق البحث الدقيق فيه .من قبل الخصوم في الدعوى

 أي إضافةفي هذا المجال  ولا يسع الباحث أصول المحاكمات المدنيةدراسة متعمقة في 
 أما .(62)جوانب الموضوعالدراسة المشار إليها قد استوفت جميع مفردة في هذا المجال لان 

المحاكمات  أصول( من قانون 081/0الزيادة في منطوق الحكم فقد نصت عليه المادة )
 إذا – 0التالية:  الأحوالفي  إلابالتمييز  الأحكاملا يقبل الطعن في المدنية والتي تنص "

مما طلبوه  بأكثر أوحكم بشيء لم يطلبه الخصوم  أواغفل الحكم الفصل في احد المطالب 
حكم لم يطلبه الخصوم في التي تحتوي على  الأحكامقد استثنت  آنفا  لمادة ا إنمما يعني  ."

,وهذه الحالات تمثل مما طلبه الخصوم  حكمت المحكمة بأكثر أو المقدمة للمحكمة اتهمبطل
والتي أوردها المشرع على سبيل  التمييزأمام محكمة  هاز الطعن فيالحالات التي يجو 

 الباحث أيجد ( فلم ي081/0التمييز من المادة ) موقف محكمة أما . الحصر وليس المثال
 سابقة قضائية بهذا الصدد  .
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 الثالثالمطلب 
 التناقض في منطوق الحكم

 إعادة( على الحالات التي يمكن للخصوم في الدعوى طلب 603نصت المادة )    
التي حازت قوة القضية المقضية ومن هذه الحالات ما نصت عليه  الأحكامالمحاكمة في 

المحاكمة  إعادةيطلبوا  أن:" يجوز للخصوم  كالآتيوردت والتي  أعلاه( من المادة 6الفقرة )
كان منطوق  إذا -6الحالات التالية: إحدىالتي حازت قوة القضية المقضية في  الأحكامفي 

 بعضه لبعض " . الحكم مناقضا  
منها  الأسئلةنطرح مجموعة من  أنيمكن لنا  أعلاهمن خلال الاطلاع على نص المادة     

أسباب الحكم ؟ وبين  الحكم منطوقأعلاه في حالة التناقض بين : هل يمكن تطبيق المادة 
المحاكمة وليس  إعادة أسبابمن  ا  وما هي الحكمة من جعل التناقض في المنطوق سبب

اقرب للصواب المشرع  وأيهمامييز كما في القوانين المقارنة ؟ الطعن بالت أسبابمن  ا  سبب
كان منطوق الحكم يشوبه الغموض وعدم  إذاوما هو الحكم  المشرع المقارن ؟ أم الأردني

وهل  ؟الطعن تمييزا  أسبابمن  ا  أم سببالمحاكمة  إعادة أسبابمن  ا  سبب يعد  الوضوح فهل 
وهل يمكن إعادة المحاكمة إذا  الحق في تصحيح حكمها وتوضيحه ؟ أصدرتهللمحكمة التي 

 كان منطوق الحكم يتناقض مع منطوق حكم آخر؟
في موضوع  الإطالةالفقهية ولكن خشية  للآراءمن المفترض الرجوع  الأسئلةهذه  عن للإجابة
ن أصول الذي عادة ما يكون أكثر محاكاة لقانو وكذلك للوقوف على التطبيق العملي  البحث

على قرارات محكمة التمييز  الباحث قتصرالمحاكمات المدنية كونه من القوانين الإجرائية سي
 . الأسئلةهذه  نع الإجابةمن خلالها  محاولا  
النقص وعدم الوضوح في منطوق  إنالتمييز  أحكاماحد خلال من  الاستدلاليمكن      

( بل 603/6منصوص عليه في المادة )المحاكمة ال إعادة أسبابالحكم لا يعد سببا من 
المحكمة  أوردتهالذكر والذي  سالفال( 065ومتطلبات المادة ) لأحكاممخالفا المحكمة  عدته

 كما يلي : 
 وجاء  ,الحكم ومنطوقه يشوبهما الغموض وعدم الدقة والوضوح أسبابكانت  إذا

 بالإحالةالتعليل ن في قصور التسبب و مشوبا بعيب بي   وأسبابهالحكم المميز بمنطوقه 
تقرير الخبرة دون معالجة بنود التصديق والفسخ في قرار المقدر على ضوء هذا  إلى
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من  065المادة  أحكاممعيبا لمخالفته لصراحة متطلبات  يعد  التقرير فان الحكم 
 .(61)المدنية الأصول

 أصدرتهل المحكمة التي تصحيح الحكم من قب كمة التمييز إن  لمح آخركما جاء في حكم    
 وأعطتالمحاكمة  بإعادة( الخاصة 603/6من الحالات التي نصت عليها المادة ) يعد  لا 

 والذي ورد حكمها كما يلي :  أحكامهاهذا الحق لمحكمة الموضوع لغرض تصحيح 
 بقوة القضية المقضية بل على  ماسا   يعد  تصحيح محكمة الاستئناف لحكمها لا إن

حقيقة ما قصدته المحكمة في حكمها سيما وان الدعوى  لإظهار العكس هو وسيلة
في كتابه  الأنطاكيوفي هذا يقول الدكتور رزق الله  أمام المحاكم ,مازالت منظورة 

-612على الصفحات ) 0862المحاكمات في المواد المدنية والتجارة طبعة  أصول
تبين  إذا أيضاالحكم بل منطوقه  أسباب( . ) يشمل طلب التصحيح ليس فقط  618
الحكم تدل دلالة واضحة على  أسبابالحكم المادي قد وقع في المنطوق وكانت  إن

 .(68)وجود هذا الخطأ 
يقع التناقض بين منطوق  أنمن الممكن  إنكما نجد في احد قرارات محكمة التمييز      

نجدها تراقب حالة  لآتيا مهاالمحكمة في حك لأن   ,تعليله   أوالحكم  أسبابالحكم وبين 
 : كالأتي حكمها التناقض بين منطوق الحكم وتعليله والذي ورد

  عدم وجود تناقض في  إلىمحكمة الاستئناف بقرارها موضوع التمييز قد توصلت  إنحيث
ولا بين المنطوق والتعليل وبالتالي ردت طلب طلب إعادة المحاكمة موضوع منطوق الحكم 
اقشت الموضوع مناقشة ن أنالمحاكمة بعد  إعادةتوفر شروط  مالمميزة ( لعدالمستدعية ) 
 إنفان محكمة التمييز ترى  ,وعلل كما جاء في مدوناته أسبابحكمها على  سليمة وأقامت

ما دامت  ,محكمة التمييز عليها في ذلكلاستخلاصها هذا داخل في حدود سلطتها ولا رقابة 
 إليه من تسبيبحكمها ونحن نقرها على ما توصلت  كافية لتأييد أسبابا  هي قد بينت 

 .(35)ونتيجة
 إذاالمحاكمة  إعادةهل يمكن :سؤالنا  عنلمحكمة التمييز نجدها تجيب  آخروفي قرار       

وذلك تطبيقا لنص المادة  ,سابق آخركان منطوق الحكم يتناقض مع منطوق حكم 
هذا السؤال  عنمحكمة التمييز  أجابت ذات المادة .( من 2طبيقا للفقرة )( وليس ت603/6)
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 أحكامهابالنفي حتى لو كان منطوق الحكم مناقضا لما استقر عليه حكم المحكمة في 
 : كالآتيالسابقة وقد ورد حكمها 

  المحاكمات المدنية  أصولمن قانون  603يستفاد من نص الفقرة السادسة من المادة
التي حازت قوة القضية  للأحكامة مالمحاك إعادةيطلبوا  أنالتي تجيز للخصوم 

يعنيه وكيل المستدعية  أما( بعضه لبعض كان منطوق الحكم مناقضا   إذاالمقضية ) 
 إلىالدعوى  إحالةيتعارض مع الاجتهاد المستقر مما كان يقتضي  بأنهعلى الحكم 

اكمات المح أصولمن قانون  650الهيئة العامة لمحكمة التمييز تطبيقا للمادة 
ومثل هذا  الأخرىالتمييزية  الأحكامالمدنية فهو من قبيل الادعاء بتعارض الحكم مع 

لان  الأصولمن  603/6المحاكمة بمقتضى المادة  لإعادةالتعارض لا يصلح سببا 
المحاكمة بمقتضى هذه المادة هو تناقض  إعادةالمقصود بالتناقض الذي يبرر طلب 
 .(30)أخرىتتعلق بقضايا  أحكامعارضه مع منطوق الحكم بعضه لبعض وليس ت

 الخاتمة
عدم وجود مفهوم واضح لمحتوى  إلى ة توصل الباحثالمتواضع هذه الدراسةمن خلال      

مما تطلب  الأردني,المحاكمات المدنية  أصولومعنى منطوق الحكم القضائي في قانون 
وكذلك  ,تعريف ومفهوم منطوق الحكم القضائي إلىالفقهية للتوصل  الآراءالخوض في 

طوق تعريف من إلى البحث في القرارات القضائية التي من خلالها تمكن الباحث من التوصل
معنى منطوق  إلىالبحث للتوصل  ثناءأو  الأردنية,محكمة التمييز  أحكامخلال  الحكم من

بين  اخلتد وجود باحثللالحكم وهل يتداخل مع مفهوم الحكم القضائي بشكل عام تبين 
 يجد الباحث ولم أيضاالحكم  أسباب معمنطوق الحكم يتداخل ويرتبط  ن  أالمفهومين كما 

 أصول( من قانون 065للتمييز بين هذه البيانات التي نصت عليها المادة ) واضحا   معيارا  
 المحاكمات المدنية .

 : وكالاتينتائج عدة  إلى ومن خلال ما تقدم توصل الباحث    
 .الاردنيالمحاكمات المدنية  أصولتعريف لمنطوق الحكم القضائي في قانون  أيلم يرد  .0
المحاكمات ولم  أصولقانون  أثناء( في بين كلمة )الحكم( وكلمة )قرارهناك تداخل  .6

 ع ما المقصود بالقرار وما المقصود بالحكم .يميز المشر  
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كلمة ) حكم ( يقصد بها  إن( نجد  من خلال الاطلاع على القوانين المقارنة ) العراقي .3
الثانوية التي  أوالفرعية  الأحكامكلمة )قرار( يقصد بها  في حينالحكم المنهي للخصومة 

 ما يصدر عن المحاكم عندما تنظر الدعاوى تدقيقا. أوهي بها الخصومة تتن لا
لا تحتوي على  الأحكامنجد الكثير من  ا  آمر  ا  نص تمثل( 065المادة ) ن  أعلى الرغم من  .2

 .بكامل حجيتهاقضائية تتمتع  أحكامما تطلبته المادة من بيانات ورغم ذلك فهي 
ية في تمييزها بين البيانات الجوهر  كانت متضاربة الأردنيةمحكمة التمييز  أحكام إن .0

 مستقرا على مبدأ واحد . نات غير الجوهرية ولم يكن اجتهادهاوالبيا
ولا  الأردنييحتويه منطوق الحكم في القانون  أنلا يوجد نص صريح يوضح ما يجب  .6

 في القانون المقارن .
 إصدار) الأول( الفصل الأحكاملمواد الواردة في الباب التاسع )هناك تداخل ولبس بين ا .2

 ( . 065و 008و  001المواد ) وتحديدا( الأحكام
 التوصيات

( وجعل ما ورد فيها 065وتعديل نص المادة ) الأردني للتدخل المشرعب يهيب الباحث .0
نمامن الحكم القضائي  ا  من بيانات ليس جزء ويحذو بذلك حذو  إعلام,جزء من  وا 
على وقائع  ا  ( وجعل الحكم القضائي مقتصر 066المادة ) صياغة المشرع العراقي في

كل ما  ارباعتبومنطوقه والتي تتلى مرة واحدة في جلسة النطق بالحكم  وأسبابهالحكم 
 تنطق به المحكمة هو منطوق الحكم.

لكونهما مادتين ( 008و 001) ادتينصياغة الم لإعادةع ضرورة تدخل المشر   .6
هاتين المشرع المصري قد تدارك  إنلما ورد في القانون المصري علما  متماثلتين
  . الأردنياستدراك النقص الذي ورد في القانون بمواد تلتها يتم من خلالها  المادتين
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Select the Jordanian legislator in Article (061) of the Civil Procedure 

Law No. (66) for the year (6116) the data should be available in the 

judicial ruling, Where the verdict is integrated as one of the statements 

contained in this article, Where the verdict stated as the last statement 

mentioned in the article, Note that it is the most important of these 

data, Where it is conceivable that the court overlooked any of the 

other data, but it is inconceivable that the omission of the court for the 

verdict Being the final outcome of the judicial ruling, The importance 

of this subject and direct reflection on the resolution of litigation 

Researcher embraced the idea of Search, The study was divided into 

two sections, Study to all three demands, Which dealt with the 

position of the Jordanian judiciary verdict and compared the position 

of both the Iraqi and Egyptian law. 
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  د.أنيس منصور المنصور,إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية,أستاذ
الحقوق,جامعة الإسراء,بحث يدرس كمحاضرات لطلبة القانون المدني المشارك,كلية 

 .6500الماجستير,عم ان,الأردن,
  0880بدون دار نشر,  ,القانون القضائي الخاص –جواك ظهير 
  د.حسن بن احمد الحمادي,نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية,الدار

 العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر. 
 دار 0قاضي فليح محمد العبد الله,المجالس الشرعية والمبادئ القضائية,المجلد الأول,طال,

 .6558الثقافة للنشر والتوزيع,عم ان الأردن,
  المحامي محمد خلاد والمحامي يوسف خلاد,الاجتهاد القضائي,المبادئ القانونية

.الدار 2,ج0881حتى سنة 0886لمحكمة التمييز في المواد المدنية والتجارية من سنة 
 .6555العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع,عم ان,الأردن,

 منهجية التعليق على الأحكام القضائية في المواد  ,د. مشاعل عبد العزيز ألهاجري
 .6552جامعة الكويت, ,بحث منشور في مجلة كلية الحقوق ,المدنية والتجارية

  جراءاتها العملية وفقا لأحدث  فراج,المحامي مصطفى محمود الدعاوى وا 
 .6505عم ان ,الأردن, ,دار الثقافة للنشر والتوزيع,3التعديلات,ط

 ,6550الإسكندرية ,مصر, دار المطبوعات الجامعية, د.محمود السيد عمر التحيوي.   

 القوانينثانيا: 

  6556لسنة  66 ,أصول المحاكمات المدنية الأردنيقانون . 
  المعدل . 0868, لسنة 13 ,المرافعات المدنية العراقيقانون 

 
 

 القرارات القضائية ثالثا:

بصفتها الجزائية  ,بصفتها الحقوقية وقرارات محكمة التمييز الأردنية ,قرارات محكمة التمييز الأردنية
 وكالاتي: 

 62/2/6555( تاريخ )هيئة خماسية 0888/ 6820ية رقم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوق . 
 ( تاريخ )هيئة خماسية 6553/ 0056صفتها الجزائية رقم قرار محكمة التمييز الأردنية ب

06/6/6552. 
 62/8/6558( تاريخ )هيئة خماسية 6558/  3028)حقوق( رقم  قرار محكمة التمييز الأردنية. 
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  01/06/6551( تاريخ )هيئة خماسية 3505/6551ار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم قر . 
 ( تاريخ )هيئة خماسية6552/  6003صفتها الحقوقية رقم قرار محكمة التمييز الأردنية ب

66/06/6552 . 
  هيئة خماسية ( تاريخ  3062/6553قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (

1/06/6553 . 
  ئة خماسية ( تاريخ ) هي 6003/6552قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم

66/06/6552 . 
 6/0/0821( تاريخ )هيئة خماسية 16/0821بصفتها الحقوقية رقم  قرار محكمة التمييز الأردنية  . 
 35/8/0820( تاريخ )هيئة خماسية 060/0820بصفتها الحقوقية رقم  قرار محكمة التمييز الأردنية 

 . 0/0/0820بتاريخ من عدد مجلة نقابة المحامين  808المنشور على الصفحة 
  هيئة خماسية ( تاريخ  151/6553قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (

05/2/6556. 
 62/00/0880( تاريخ )هيئة خماسية 635/0880الأردنية )حقوق( رقم  قرار محكمة التمييز . 
  سية( تاريخ هيئة خما) 3162/6553بصفتها الحقوقية رقم قرار محكمة التمييز الأردنية

6/6/6552. 
 2/05/0810( تاريخ )هيئة خماسية 260/0810بصفتها الحقوقية رقم  قرار محكمة التمييز الأردنية 

 0/0/0812من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ  0366المنشور على الصفحة 
 ( تاريخ )هيئة خماسية 0818/ 0060ية رقم قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوق

35/0/0818 . 
 62/0/0881( تاريخ )هيئة خماسية 866/0881بصفتها الحقوقية رقم  قرار محكمة التمييز الأردنية 

 . 0/0/0881بتاريخ  3من عدد المجلة القضائية رقم  363المنشور على الصفحة 
 06/06/6555)طلبات( تاريخ  86/0866( )حقوق قرار محكمة التمييز الأردنية. 
  62/2/6555( تاريخ )هيئة خماسية 6820/0888نية بصفتها الحقوقية الأردقرار محكمة التمييز. 
  62/0/6558( تاريخ )هيئة عامة 6836/6552( ار محكمة التمييز الأردنية )حقوققر   
  ( تاريخ )هيئة خماسية 6050/6555بصفتها الحقوقية رقم قرار محكمة التمييز الأردنية

 . 0/0/6550بتاريخ  0المجلة القضائية رقم  من عدد 056منشور على الصفحة  06/0/6550
  6/05/0880( ئة خماسيةهي) 062/0880لحقوقية دنية بصفتها اقرار محكمة التمييز الأر . 


